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Résumé 
Le commissaire aux comptes certifie les comptes 

publiés par l'entreprise, c'est-à-dire affirme que ces 
derniers correspondent à la réalité financière de 
l'entreprise. Cette certification est très importante pour 
les marchés financiers et l'économie en général . 

L’indépendance du commissaire aux comptes est 
considérée comme un outil essentiel de restauration de 
la confiance du public dans la fiabilité et la crédibilité 
de l’information financière. Il doit jouir d’une 
indépendance absolue aussi bien vis-à-vis des 
actionnaires que les responsables et les dirigeants de 
l’information auditée. 

 L’introduction du principe de l’indépendance 
du commissaire aux comptes peut être justifié d’une 
part, par les pouvoirs très étendus détenus par les 
dirigent de l’entreprise, et d’autre part, pour défendre les 
intérêts des travailleurs, qui ne peut être effectue 
qu’avec l’intervention d’une opinion neutre. 

Mots clés :  

Commissaire aux comptes - L’indépendance- 
Confiance- Fiabilité- Crédibilité- Opinion Neutre. 
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ه من بین المسائل الأساسیة التي حاول وحیادمحافظ الحسابات استقلال  إن مسألة
لإرتباط ھاتھ المسألة بالحالة ،  01-10المشرع ضمانھا عند إصداره للقانون رقم 

الذھنیة للمحافظ أثناء أداءه لمھامھ، و إبعاده عن كل ما یشكل ضغطا علیھ و یؤثر 
 على مصداقیة تقاریره.

طلع علیھ ی بالھیئة التي یراقبھا، و ما  افظ الحساباتمحالعلاقات التي تربط  أن كما 
 .حول استقلالالشكوك تتصف بالسریة قد یثیر  من معلومات

شك تثیر ال تؤثر علیھ و إزالة كل التصرفات التي یمكن أنلذلك حاول المشرع 
ة مصداقیة تقاریر، و ثقحول استقلالیتھ سواء من حیث تأدیتھ لعملھ أو من حیث 

 .على نتائج مراجعتھ كل من یعتمد

 .الحیادیة ،الثقة ،مصداقیة ،الاستقلالیة، محافظ الحسابات :المفتاحیةالكلمات 

Abstract 
The auditor certifies the accounts published 

by the enterprise, that is to say that the latter 
correspond to the financial reality of the 
enterprise. This certification is very important for 
financial markets and the economy in general. 

The independence of the auditor is seen as an 
essential tool for restoring public confidence in the 
reliability and credibility of financial information. 
It must enjoy absolute independence from the 
shareholders as well as from the managers and 
managers of the audited information. 

The introduction of the principle of the 
independence of the auditor may be justified, on 
the one hand, by the very extensive powers held 
by the directors of the undertaking, and on the 
other, in order to defend the interests of 
employees, which can only be carried out with the 
intervention of a neutral opinion. 
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  مقدمة
ي ف الحجر الأساستعتبر استقلالیة محافظ الحسابات في أداء عملھ المھني، 

، والتي یمكن أن تكون مصدر الثقة في البیانات المالیة للأطراف المستفیدة منھا، مھنتھ
 اباتمحافظ الحسلاستقلالیة بالغة الرسمیة أھمیة الجھات  وقد أولت التنظیمات المھنیة و

وحاولت إزالة كل التصرفات التي یمكن أن تثیر الشك حول استقلالیتھ سواء من حیث  ،
 و رأیھ حول وضعیة الھیئة التي یراقبھا.أمصداقیة معلوماتھ تأدیتھ لعملھ أو من حیث 

محافظ الحسابات من المسائل الحساسة المتعلقة بفكرة وحیاد  یةاستقلال إن مسألة
ذلك، ففكرة الرقابة الخارجیة تقوم أساسا على الاستقلالیة و  الرقابة الخارجیة بل أبعد من

الحیاد، و حدود علاقة محافظ الحسابات بالھیئة التي یراقبھا، من حیث مدى تأثیر علاقتھ 
مع الھیئة المراقبة على صحة و موضوعیة التقاریر التي یصدرھا، بالإضافة إلى اطلاعھ 

  ئة المراقبة.على معلومات تتسم بالسریة متعلقة بالھی
-10حاول المشرع الجزائري تعزیز مكانة محافظ الحسابات من خلال اصداره للقانون 

، و المتعلق بمھن الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات ]1[2010 جوان 29المؤرخ في  01
یث ح النصوص التنفیذیة المتعلقة بھذا القانون. 2011و المحاسب المعتمد، و أصدر سنة 

عن مستقلة من خلال ھاتھ النصوص أن تكون مھنة محافظ الحسابات حاول المشرع 
جو  توفیردور ھـام  امحافظ الحسابات لھ تقاریر أن حیث أو المساھمین،  الھیئة المراقبة

من الثقة للمساھمین و المستثمرین، و على ضوء ھاتھ التقاریر یتخذون قراراتھم باستثمار 
 أموالھم من عدمھ.

ننا أن نطرح التساؤل التالي: إلى أي مدى حرص المشرع في ھذا المجال یمك
و القوانین المرتبطة بھ، على استقلالیة محافظ  01-10الجزائري، من خلال القانون 

الحسابات؟ ھذا من جھة، و من جھة أخرى، ما ھي مظاھر استقلال محافظ الحسابات؟، 
 و ھل ضمنت ھاتھ القوانین استقلالیة محافظ الحسابات؟

 سوف نحاول أن نعالج ھاتھ الاشكالیة من خلال العناصر التالیة:لذلك 
 أولا: مفھوم الاستقلالیة.

 ثانیا: الاستقلالیة التنظیمیة لمحافظ الحسابات
 ثالثا: الإستقلالیة الوظیفیة لمحافظ الحسابات   

 
 .ستقلالیةالامفھوم أولا: 

ص یمارس محافظ الحسابات بأنھ كل شخ 01-10من قانون 22تعرف المادة 
بصفة عادیة باسمھ الخاص و تحت مسؤولیتھ، مھمة المصادقة على صحة حسابات 
الشركات و الھیئات و انتظامھا و مطابقتھا لأحكام التشریع المعمول بھ، لذلك توصف 
مھنة محافظ الحسابات بأنھا شاملة، معمقة و معقدة، و تجعلھ في مواجھة مع المسیرین 

 ھیئة المراقبة.و الغیر الذي یتعامل مع ال
لذلك تكتسي مسألة استقلالیة و حیادیة محافظ الحسابات أھمیة بالغة، لذلك ھناك 
اختلاف حول تحدید مفھومھا، لكن ھناك اتجاه یمیز بین مفھومین للاستقلال قامت 

 :]2[بوضعھما ھیئة الأوراق المالیة الأمریكیة
 :  الاستقلال الذھني-1

دوافع أو ضغوط أو مصالح خاصة عند إبداء  ویعني أن یتجرد المحافظ من أیة
رأیھ الفني المحاید، حیث أن ذلك ینسجم مع النظریة الذاتیة الشخصیة، فھي ترى أن 

محددة، لان ھذه  الاستقلال حالة ذھنیة لا یمكن وضع معاییر واضحة لھا أو مقاییس
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المحافظ  یجب علىالمعاییر قد تتغیر، ولكن الاستقلال الذھني لا یتغیر مفھومھ، حیث انھ 
 أن یكون أمینا ونزیھا، یلتزم الصدق في شھادتھ ویكشف عن الحقیقة في تقریره

 
  الاستقلال الظاھري :  -2

ویقصد بھ أن یكون ھناك أعراف وقواعد مھنیة تضمن عدم السیطرة من قبل 
 إدارة الشركة على المحافظ، وعدم وجود أي ارتباط لمصالحھ مع إدارة الشركة، وھذا ما

نھ مسالة موضوعیة بعیدة عن شخصیة المحافظ أتنظر إلیھ النظریة الموضوعیة على 
یھا ا مسألة ذھنیة یترك الحكم فنھوتفكیره، ولا یجب أن ینظر إلى استقلال المحافظ على أ

إلیھا على أساس أنھا مسألة موضوعیة محددة بقواعد  للمراجع نفسھ، وإنما یجب النظر
 و معاییر.

عني القدرة على العمل بنزاھة و موضوعیة، مع استقلالیة تفكیر فالاستقلال ی 
المحافظ في كل القرارات التي یتخذھا أو الآراء التي یقدمھا، فالاستقلال صفة في المحافظ 
تنعكس في ممارستھ لمھامھ، تعطي مصداقیة للتقاریر و المعلومات التي یقدمھا، بحیث 

 .]3[مراقبةیعتمد علیھا كل من یتعامل مع الھیئة ال
لذلك من الصعوبة وضع تعریف جامع لفكرة الاستقلالیة، لارتباطھا بالحالة  

كذلك بالعلاقات التي تربطھ بالھیئة المراقبة، ناھیك عن  الذھنیة للمحافظ و ارتباطھا
اطلاعھ عن الوضعیة المالیة تصل لحد السریة مما قد یدفع إلى الشك لدى الجھات السالف 

 ذكرھا و التي تعتمد على رأیھ في التعامل مع الھیئة المراقبة.
ذا ھكرالمشرع الجزائري لم یتطرق لمسألة مفھوم الاستقلالیة، و اكتفى بذ  

 مواضع عدیدة:  المصطلح في
   

تنص على أنھ: " یجب.....و محافظ  01-10من القانون  03المادة  -
الحسابات....الالتزام بالأحكام القانونیة المعمول بھا التي تحكم المحاسبة و 
 السجلات المحاسبیة و كذا مراقبتھا و ممارسة مھنتھم بكل استقلالیة و نزاھة".

ة لمحافظي الحسابات في اطار القانون بالدفاع عن كرامة تكلف الغرفة الوطنی -
 .01-10من القانون  15أعضاءھا و استقلالیتھم ، طبقا للمادة 

تنص على أنھ:" لتحقیق ممارسة.....و مھنة  01-10من القانون  64المادة  -
محافظ الحسابات...بكل استقلالیة فكریة و أخلاقیة، یعتبر متنافیا مع ھذه المھن 

 وم ھذا القانون...".في مفھ
، 2011جانفي  11المؤرخ في  24-11من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  -

تنظیمھ و قواعد سیره، تنص على  و یحدد تشكیلة المجلس الوطني للمحاسبة 
أنھ:" تتولى لجنة مراقبة النوعیة المھام التالیة:.....ضمان متابعة مدى احترام 

 قواعد الاستقلالیة و الأخلاقیات..."
، و 2011جانفي 11المؤرخ في  32-11من المرسوم التنفیذي  10المادة  -

ي و لات التنافالمتعلق بتعیین محافظ الحسابات أكدت على ضرورة احترام حا
 الاستقلالیة.

من میثاق أخلاقیات مھنة محافظ الحسابات تؤكد على ضرورة تحلي   15المادة  -
 . ]4[أعضاء الغرفة الوطنیة لمحافظ الحسابات بالاستقلالیة أثناء تأدیة مھامھم

مما سبق نجد أن المشرع الجزائري یتكلم عن الاستقلالیة في نصوص قانونیة 
متنوعة، و یربطھا مفاھیم مختلفة كالنزاھة و الأخلاقیات تارة،  و بحالات التنافي تارة 
أخرى. مما یؤكد على أن المشرع الجزائري یأخذ بالاستقلال الذھني و الاستقلال 

 الظاھري. 
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 مي لمحافظ الحسابات.ثانیا: الاستقلال التنظی
حرصا من المشرع على ممارسة مھنة محافظ الحسابات بكل استقلالیة، فقد  

أخضعھا من الناحیة التنظیمیة لجملة من القواعد بما یحقق ھذا الھدف لا سیما من ناحیة 
 شروط الممارسة، و كیفیة التعیین، الأتعاب و تحدید العھدة.

  
یمكن أن تمارس مھنة  :الواجب توافرھا من أجل تعیین محافظ الحسابات الشروط -1

محافظ الحسابات من طرف شخص طبیعي أو شخص معنوي متـى توافرت في كل واحد 
 منھما الشروط اللازمة لذلك، وسنتطرق لكل حالة على حدة كالآتي

  .ممارسة المھنة من طرف شخص طبیعي -أ
المتعلق بالمھن الثلاث الجدید علـى الـشروط  01-10من القانون  08تنص المادة 

الواجـب توافرھا في الشخص الطبیعي الذي یرید مزاولة مھنة محافظ الحسابات، وتتمثل 
 :ھذه الشروط في

 . أن یكون جزائري الجنسیة -
 فإن 01-10القـانون  من 08طبقا  لنص المادة :  حیازة شھادة لممارسة المھنة -

 للشھادة الجزائریة لمحافظلممارسة مھنة محافظ الحسابات یجب أن یكون حائزا المترشح 
تمُنح ھذه الشھادة من طرف معھـد التعلـیم  حیثالحسابات أو شـھادة معتـرف بمعادلتھا، 

 المختص التابع لوزیر المكلف بالمالیة أو المعاھد المعتمدة من طرفھ .
 إجراءطریق  إلا عنالمعاھد المعتمدة، لالتحـاق بالمعھـد المختص أو بلا یمكن ا

على شھادة جامعیة وفق مقاییس محددة، و ھذا ما نص علیھ  المقرر لحائرین لمسابقة 
، و المتضمن الموافقة على الإجازات و الشھادات  و كذا 24/03/1999الصادر بتاریخ 

حافظ شروط الخبرة المھنیة التي تخول الحق في ممارسة مھنة الخبیر المحاسب و م
الحسابات و المحاسب المعتمد، و المعدل و المتمم بالمقرر الصادر بتاریخ 

13/05/2006 . 
على ھاتھ الشھادات تجاھل المشرع الجزائري  للشھادات الجامعیة  وما یلاحظ 

أن ممارستھا ممارسة ھذه المھنة رغم بلدارسي القانون  في مجال القانون، حیث لم یسمح
 سیما القانون التجاري و القانون المدني القانون الجنائي...، تتطلب معارف قانونیة لا

 .]5[مبررھذا التجاھل غیر  بالإضافة إلى وجود تخصصات في مجال قانون الأعمال،
من  01مكرر 09: تنص المادة  یكون متمتعا بكافة الحقوق المدنیة والسیاسیة أن -

و  الحقوق الوطنیة ممارسة الحرمان من ھ: " یتمثلعلى أن ]5[قانون العقوبات الجزائري
 :في المدنیة و العائلیة

 ،التي لھا علاقة بالجریمة العمومیةجمیع الوظائف والمناصب  العزل أو الإقصاء من * 
  ،الترشح ومن حمل أي وسام وأالحرمان من حق الانتخابات  * 
عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلّـفا أو خبیرا أو شاھدا على أي عقد أو شاھدا أمام  *

 ،إلا على سبیل الاستدلال القضاء 
في  الخدمةالحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو  *

 ،مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو مراقبا 
 قیما،وصیا أو عدم الأھلیة لأن یكون *

 * سقوط الأھلیة كلھا أو بعضھا،
 : لا یكون قد صدر بشأنھ حكم نتیجة ارتكاب جنایة أو جنحة مخلّة بشرف المھنة أن -

والمقصود بھا الجنایات والجنح المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ والمتعلقة بالمنع 
مكرر  16رجوع إلى المادة كما یمكن تبریر ذلك بالمن ممارسة حق التسییر والإدارة، 
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من قانون العقوبات الجزائري التي تجیز الحكم على الشخص المدان لارتكابھ جنایة أو 
جنحة بالمنع من ممارسة مھنة أو نشاط إذا ثبت للجھة القضائیة أن للجریمة التي ارتكبھا 

 صلة مباشرة بمزاولتھا، و أن ثمة خطر في استمرار ممارستھ لأي منھما.
-10من القانون  09طبقا لنص المادة :  كون معتمدا من الوزیر المكلف بالمالیةی أن - 

فإن طلب الاعتماد بصفة محافظ الحسابات تكون عن طریق رسالة موصى علیھا أو  01
عن طریق إیداع طلب الاعتماد لدى المجلس الوطني للمحاسبة، ولقد حدد المرسوم 

، شروط و كیفیات الاعتماد لممارسة 27/01/2011المؤرخ في  30-11التنفیذي رقم 
 محافظ الحسابات.

بعد الاعتماد من قبل و زیر المالیة ، و قبل التسجیل في :  أن یؤدي الیمین القانونیة - 
یجب على محافظ الحسابات تأدیة الیمین أمـام الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات 

من  06/2جد مكاتبھ حسب نص المادة المجلـس القـضائي المختص إقلیمیا لمحل توا
أقـسم بـاالله العلـي العظیم أن أقوم بعملي أحسن قیام وأتعھـد « بقولھا :  01-10القـانون 

المھنة وأسلك في الأمور سلوك المحترف  أن أخلص في تأدیة وظیفتي وأكتم سـر
دمھ ـذلك یقبمحرر وبعد الانتھاء، یقدم للمترشح ». الشریف، والله على ما أقول شھید 

 .في ملف التسجیل
: حتى یمارس محافظ الحسابات مھامھ  أن یكون مسجلا في جدول الغرفة الوطنیة -

یجب علیھ أن یكون مسجلا في جدول الغرفة الوطنیة، و لكن لكي یتمكن من التسجیل في 
 . 01-10من القانون  10لمادة طبقا لخاص مھني الجدول یجب أن یكون لدیھ عنوان 

، 27/01/2011المؤرخ في  31-11فة إلى ذلك فقد حدد المرسوم التنفیذي رقم بالإضا 
 الشروط و المعاییر الخاصة بمكتب محافظ الحسابات.

 
 ممارسة المھنة من طرف شخص معنوي -ب 

إمكانیة ممارسـة مھنـة محافظة الحسابات ضمن شركة  01-10القانون لقد أتاح  
 الشروط التالیة حسب01من   12/1الـمادة في  أو تجمع 

تمارس مھنة محافظة الحسابات في شكل شركة أسھم أو شركة ذات مسؤولیة محدودة  -
أو شركة مدنیة أو تجمع ذو منفعة مشتركة باستثناء الأشكال الأخرى للشركات( المادة 

46( 
  )46أن یحمل جمیع الشركاء الجنسیة الجزائریة (المادة   -
في شكل شركة أسھم شركة ذات مسؤولیة محدودة   إذا كانت شركة محافظ الحسابات -

أو تجمع، یجب أن یشكل الأعضاء في الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات و المسجلین 
رأس المال(  2/3الشركاء على الأقل، و یمتلكون على الأقل ثلثي  2/3بصفة فردیة ثلثي 

یة حاملا لشھادة جامع الثلث الشریك غیر المعتمد وغیر المسجل)، و یشترط في 48المادة 
  )50المادة  (ولھ صلة مباشرة أو غیر مباشـرة بالمھنـة

أن یكـون الـشركاء یجب شركة مدنیة أما إذا كانت شركة محافظ الحسابات  في شكل  –
غیـر المعتمدین وغیر المسجلین في الجدول من قانونیین واقتصادیین أو أي حامل لشھادة 

  )52(المادة  1/4الشركاءالتعلیم العالي في حدود ربع 
من بین  46ن تعین الأجھزة المسیرة للشركات والتجمعات المذكورة أدناه فـي المادة إ–

 ) 53المـادة (المھنیین المسجلین في الجدول فقط 
 ) 54المادة (أن لا تعـین ھـذه الأجھـزة المسیرة المذكورة في أكثر من شركة أو تجمع –
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ـصادیة شكلا من الأشكال القانونیة المحددة أدناه، یجب أن إذا اتخذت مؤسسة عمومیة اقت
یكون المستخدمون المتـدخلون الموقعـون علـى العقود والوثائق التي لھا حجیة في نظر 

 ) 55المادة (القانون مسجلین في جدول الغرفة الوطنیة 
مھام عدم ممارسة مھام كلفّ بھا المحافظ جراء تسجیلھ في الجدول وأن توكل ھذه ال–

 ) 56المادة  (وجوبا إلى الـشركات والتجمعات
أن تنجز الأعمال تحت الاسم الخاص للمحافظ وتحـت مـسؤولیتھ وعـدم استعمال اسم  

  ).57مستعار (المادة 
طبقا للإجراءات المحددة في  المرسوم طلب الاعتماد بوبدوره یلتزم الشخص المعنوي 

متعلق  بشروط و كیفیات الاعتماد لممارسة السالف ذكره ، و ال 30-11التنفیذي رقم 
 محافظ الحسابات.

 حالات التنافي و موانع ممارسة مھنة محافظ الحسابات. -2
و  01-10فإن القانون  ]6[بغرض ممارسة المھنة بكل استقلالیة فكریة و أخلاقیة

 ، قد حددا حالات التنافي و الموانع:لقانون التجاري الجزائريا
 : التنافيحالات  -أ
  :مثل فیما یليو التي تتحالات التـنافي على  01-10من القانون 64نصت المادة  

 كل نشاط تجاري لا سیما في شكل وسیط أو وكیل مكلف بالمعاملات التجاریة والمھنیة  -
 كل عمل مأجور یقتضي قیام صلة خضوع قانوني -
یة المنصوص علیھا ركل عھدة إداریة أو عـضویة فـي مجلس مراقبة المؤسسات التجا-

  46في القانون التجاري غیر تلك المنـصوص علیھـا في المادة 
الجمع بین ممارسة مھنة الخبیر المحاسـب ومحـافظ الحـسابات والمحاسب المعتمد لدى -

 الشركة أو الھیئة نفسھا
 كل عھدة برلمانیة  - 
 تخبة كل عھدة انتخابیـة في الھیئة التـنفیذیة للمجالس المحلیة المن-

من القانون التجاري الجزائري فقد أنھ لا یجوز أن یعین محافظا  06مكرر  715أما المادة 
 للحسابات في شركة المساھمة: 

الأقرباء و الأصھار لغایة الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمین بالإدارة و أعضاء  -
 مجلس المدیرین و مجلس مراقبة الشركة.

مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة و أزواج القائمین القائمون بالإدارة و أعضاء  -
بالإدارة و أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة للشركات التي تمتلك 

) رأس مال الشركة أو إذا كانت ھذه الشركة نفسھا تملك عشر  1/10عشر(
 ) رأسمال ھذه الشركة.1/10(

 محافظ الحسابات أزواج الأشخاص الذین یتحصلون بحكم نشاط دائم غیر نشاط -
على أجرة أو مرتبا، إما من القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس المدیرین أو 

 مجلس المراقبة.
الأشخاص الذین منحتھم الشركة أجرة بحكم وظائف غیر وظائف محافظ  -

 الحسابات في أجل خمس سنوات ابتداء من تاریخ إنھاء وظائفھم.
أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس  الأشخاص الذین كانوا قائمین بالإدارة أو -

 المدیرین، في أجل خمس سنوات ابتداء من تاریخ إنھاء وظائفھم.
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من  66و بغرض إبعاد كل تأثیر على استقلالیة محافظ الحسابات، أضافت المادة 
 6مكرر 715زیادة على حالات التنافي و الموانع السابق ذكرھا في المادة  01-10القانون 

 ، حالات أخرى و ھي:المذكورة أعلاه
لا یمكن تعیین الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین تحصلوا على أجور  -

أو أتعاب أو امتیازات أخرى، لا سیما في شكل قروض أو تسبیقات أو 
ضمانات من الشركة أو الھیئة خلال الثلاث سنوات الأخیرة كمحافظي 

 حسابات لدى نفس الشركة أو الھیئة.
و  64التنافي والموانع و الحالات المذكورة في المادتین توسع نفس حالات  -

 إلى أعضاء شركات محافظة الحسابات.   01-10من القانون  65
 

 .الموانع –ب 
 ، یمنع محافظ الحسابات من:01-10قانون المن  65طبقا لنص المادة  

القیام مھنیا بمراقبة حسابات الـشركات التي یمتلك فیھا مساھمات بصفة مباشرة أو غیر  -
 مباشرة 

 القیام بأعمال تسییر سـواء بصفة مباشرة أو بالمساھمة أو الإنابة عن المسیرین –
 قبول ولو بصفة مؤقتـة مھـام المراقبة القبلیة على أعمال التسییر –
بة المؤسسة أو الھیئة المراقبة أو الإشراف علیھا ممارسة قبول مھام التنظیم في محاس–

 وظیفة مستشار جبائي أو مھمة خبیـر قـضائي لدى شركة أو ھیئة یراقب حساباتھا 
شغل منصب مأجور في الشركة أو الھیئة التـي راقبھا بعد أقل من ثلاث سنوات من –

 انتھاء عھدتھ 
 فیھا مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة القیام بأي مھمة في المؤسسات التي تكون لھ–

 )67 (المادة
في حالة استقدام محافظین للحسابات، یجب أن لا یكونا تابعین للسلطة نفـسھا وألا –

 )68تربطھما أیة مصلحة وألا یكونا منتمیین إلى شركة محافظة الحسابات نفسھا (المادة 
 2015الحسابات لسنة من میثاق أخلاقیات مھنة محافظ  23و أضافت المادة 

الصادر عن الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات منع أعضاء الغرفة القیام بأي عملیة من 
 بغرض جلب الزبائن لا سیما: الاعلانات، عملیات الإشھار بأي شكل من الأشكال

اللوحات الاشھاریة مھما كان نوعھا، اقتراح تخفیض الأتعاب، أو عرض , الملصقات
المنشورات أو المطویات، و كل اشھار مكتوب أو مرئي لصالح , بةخدمات غیر مطلو

المؤسسة أو الھیئة التي المتعاقد معھا أو یقدم لھا مساعدة، استعمال صفات لا تتطابق مع 
  المؤھل المھني.

 
 تعیین محافظ الحسابات -3

المبدأ أن یتم تعیین محافظ الحسابات من قبل الجمعیة العامة أو الجھاز المكلف 
بالمداولات على أساس دفتر شروط من بین المھنیین المعتمدین و المسجلین في جدول 

، و الاستثناء یتم تعیین المحافظ من قبل 01-10من قانون  26الغرفة الوطنیة المادة 
 القضاء.الجمعیة التأسیسیة أو عن طریق 

المؤرخ في  32-11المذكورة أعلاه، فقد حدد المرسوم التنفیذي  26و تطبیقا للمادة 
 یین محافظ الحسابات.ع، و المتعلق بت27/01/2011

  
 .تعیین محافظ الحسابات من طرف الجمعیة العامة العادیة للمساھمینالمبدأ:  -أ
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 من طرف ،طنیةیعین محافظ الحسابات من بین المسجلین في جدول الغرفة الو 
 .وعلى أسـاس دفتـر الـشروطتھ، بذلك بعد موافق العادیة  الجمعیة العامة

تعین الجمعیة «  : تنص على أنھمن القانون التجاري  4مكرر715و نجد المادة   
من  03، وبمقتضى المادة »العامة العادیة للمـساھمین مندوبا للحسابات أو أكثر ....... 

، یجب على مجلس الإدارة أو المكتب المذكور أعلاه 32- 11المرسوم التـنفیذي رقم 
المسیر أو المسیر أو الھیئة المؤھلة إعداد دفتر شروط بغیة تعیین محافظ حسابات من 

لجمعیة العامة وذلك في أجل أقصاه شھر بعد إقفال آخر دورة لعھدة محافظ أو طرف ا
 محافظي الحسابات

 ما یلي : 32-11 من المرسوم التـنفیذي 04لمادة ا لطبق، یجب أن یتضمن دفتر الشروط
عرض عن الھیئة أو المؤسسة وملحقاتھا المحتملة ووحداتھا وفروعھا في  -

 الجزائر وفي الخارج
ینات والملاحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات ملخص المعا -

السابقة التي أبداھا محافظ أو محافظو الحسابات المنتھیة عھداتھم، وكذا 
 محافظ أو محافظو الحسابات للفروع إذا كان الكیان یقوم بإدماج الحسابات

العناصر المرجعیة المفصلة لموضوع مھمة محافظة الحسابات والتقاریر  -
 ب إعدادھاالواج

 الوثائق الإداریة الواجب تقدیمھا -
 نموذج رسالة الترشح -
نموذج التصریح الشرفي الذي یبـین وضعیة الاستقلالیة تجاه الكیان طبقا  -

 للأحكام التشریعیة
 نموذج التصریح الشرفي بعدم وجود مانع یحول دون ممارسة المھنة -
 المؤھلات والإمكانیات المھنیة والتقنیة -

 
بعد ذلك یتحصل محافظ الحسابات المترشح على ترخیص مكتوب من الكیان 

-11من المرسوم التنفیذي  05( المادة لتمكینھ من القیام بتقییم مھمة محافظ الحسابات 
موارد ال عرضھ المتضمنمحافظ الحسابات في  یقدم، تقییمھ لمھمتھواستـنادا إلى  )،32

ن وبرنامج عمل مفصل والتقاریر التمھیدیة المرصودة والمؤھلات المھنیة للمتدخلی
المرسوم  07الخاصة والختامیة الواجب تقدیمھا وأخیرا آجال إیداع التقریر (المادة 

  ).32-11التنفیذي 
تقوم الھیئات والمؤسسات الملزمة بتعیین محافظ للحسابات أو أكثر بتشكیل لجنة 

لى جھاز حسب الترتیب التنازلي ع تقییم العروض، وتقوم ھذه اللجنة بعرض نتائج التقییم
التسییر المؤھل للقیام بمعاینتھا وعرضھا على الجمعیة العامة قصد الفصل في تعیین 
محافظ أو محافظي حسابات تم إنتقاؤھم مسبقا، غیر أنھ یجب أن یعادل عدد محافظي 
الحسابات المزمع استشارتھم على الأقل ثلاث مرات عدد محافظي الحسابات المزمع 

 )من المرسوم التـنفیذي السابق ذكره 13عیینھم (المادة ت
الاستثناءات الخاصة بتعیین محافظ الحسابات ورد على الأصـل الخاص بتعیـین  -ب

 : محافظ الحسابات في شركة المساھمة استـثناءان ھما
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من المرسوم  02لقد أعفت المادة  : تعیین محافظ الحسابات أثناء تأسیس الشركة –
السابق ذكره الشركات التـي تعین محافظي الحسابات الأوائل من  32-11التـنفیذي رقم 

 ، و بالتالي نعود إلى قواعد التعیین التي نص علیھا القانون التجاري: إجراء دفتر الشروط
م إذا ت:  تعیین محافظ الحسابات من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة •

أسیس الشركة باللجوء للادخار العلني، فإن تعیین محافظ الحسابات ت
 من القانون التجاري التي تنص على600المادة یتم  تعیینھ طبق لأحكام 

تثبـت ھـذه الجمعیة أن .........، وتـعین القائمین بالإدارة : «  أنھ
الأولین أو أعضاء مـجلس المراقبة وتعـین واحـد أو أكثر من مندوبي 

لحسابات . كما یـجب أن یتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعیة عند ا
الاقتـضاء إثبات قبول القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة 

 « ومندوبي الحسابات وظائفھم
أما إذا تم :  تعیین محافظ الحسابات في القانون الأساسي للشركة •

محـافظ الحـسابات یعین تأسیس الشركة دون اللجوء للإدخار العلني 
من القانون  609المادة حیث تنص  شركة لفـي القـانون الأساسي ل

یعین القائمون بالإدارة الأولـون وأعضاء مجلس « التجاري بقولھا : 
 .»المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون في القوانین الأساسیة 

ا التعیین ضمان السیر العادي : الغایة من ھذ تعیین محافظ الحسابات من طرف القضاء -
للـشركة وكذلك حمایة الأقلیة من المساھمین إذ أنھ في حالة فشل المشاورات أو لم تتمكن 
الجمعیة العامة مـن تعیین محافظ للحسابات لأي سبب كان، یعین ھذا الأخیر بموجب أمر 

 للكیان من رئیس محكمة مقر الھیئة أو المؤسسة بناء على عریضة من المسؤول الأول
  32-11من المرسوم التـنفیذي  15/1التابع لھا مقر الشركة طبقا لنص المادة 

 
 مھام محافظ الحسابات إنھاء-4

یستطیع محافظ الحسابات تأدیة مھامھ بفعالیة ما لم یتمتع بنوع من الاستقلالیة  لا 
فمن جھة المراقـبة والإشھاد على حسابات نشاط  ،الكافیة وھـذا راجع لاعتبارین اثـنین

مـا یتطلبّان مقارنتھا مع نـتائج النـشاطات السابقة وھذا یكون سھلا إذا تم الحفاظ على 
محـافظ حـسابات لـسنوات عدیـدة لضمان الاستمراریة والاستـقرار في العمل، ومن جھة 

جراءات التي لا تعجب أخرى تتطلبّ المحافظة في بعض الأحــیان اتخاذ بعض الإ
المسیرین فعلى المحافظ في ھذه الحالة أن یكون فـي مأمــن من الإجراءات التي قد یتخذھا 

ض لـھ القانون التجاري  المسیرون ضده سواء بإقالتـھ أو بعرقـلة نشاطھ وھذا ما تعر
وفي ظل كل  .حیث جعل نظام الإقـالة صارما وعاقب بـشدة كل من یعرقل عمل المحافظ
  :وھي ]7[ھذا، نوضح كافة الطرق الممكنة لإنھاء مھام المحافظ في شركة المساھمة

 :انتھاء المدة المحددة  -أ
قانونا تـنتھي مھام محافظ الحسابات بانتھاء العھدة التي عـیِّن لھا طبقا لـنص  

الجدید التي حددت عھدة محافظ الحسابات بثلاث  01-10مـن القانون  27/1المـادة 
من القانون  7/1مكرر715سنوات قابلة للتجدید مـرة واحـدة وحذت بذلك حذو الـمادة 

عنـد تعیینـھ بصفتھ مستخلفا أو عن طریق القضاء، ولا التجاري ، وقد تكون المدة أقـل 
تجدد عھدة محافظ الحسابات في حالة عـدم المـصادقة على حسابات الشركة أو الھیئة 
المراقبة خلال سنتین مالیتین متتالیتین وقام بإعلام وكیل الجمھوریـة المختص إقلیمیا 

 السابق ذكره 01-10من القانون  4-27/3بذلك (المادة 
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تنتھي مھمة محافظ الحسابات لدى الشركة بقوة القانون اعتبارا من تاریخ انعقـاد  
الجمعیـة العامة العادیة التي اعتمدت الحسابات المالیة الساریة ما لم یجدد عقده لفترة 
أخرى تمتد أیـضا لمـدة ثلاث سنوات أخرى، لكن لا یجوز إعادة تعیین محافظ الحسابات 

من  27/2تتالیـة إلا بعـد مرور عھدة أخرى فاصلة طبقا لنص المادة نفسھ لعھدة ثالثـة م
  .السابق ذكره 01-10القانون 

 استقالة محافظ الحسابات-ب 
علـى حق محافظ الحسابات في الاستقالة  01-10من القانون  38نصت المادة   

نیة، نویمكن محافظ الحسابات أن یستقیل دون الـتخلص مـن التزاماتھ القا« بقولھا : 
ویجب علیھ أن یلتزم بإشعار مسبق مدتھ ثلاثة أشھر ویقدم تقریرا عن المراقبـات 

 :شروط خاصة بالاستقالة وھيفھناك ، والإثباتات الحاصلة
 شـرح مفصل للأسباب الموضوعیة   -
ثلاثة أشھر لمنح الوقت للشركة لاتخاذ كافة الاحتیاطات  ھإعطاء إشعار مسبق مدت -

 اللازمة 
 إعداد تقریر مفصل عن المراقبات والإثباتات التي توصل إلیھا  -
 .تسبب ھذه الاستقالة أضرارا للشركة ألا تشكّل أو - 

 عـزل محافظ الحسابات   -ج 

من القانون  9مكرر715عزل المحافظ یخضع لشروط نصت علیھـا المادة 
في حـالة حدوث خطأ أو مانع، یـجوز بــناء على طلب من مجلس «  التجاري وھي :

الإدارة أو مجلس الـمدیرین أو من مساھم أو أكثر یـمثلون على الأقل عـشر رأسـمال 
الشركة أو الجمعیة العامـة، إنـھاء مھام مندوبي الحسابات قبل الانتـھاء العادي ) 1/10(

 المختصة لـھذه الوظائف عن طریق الجھة القضائیة 
 أو شطبھ أو إیقافھ وفاة محافظ الحسابات -د

الوفاة تضع نھایة للعلاقات المبنیة على الاعتبار الشخصي كمـا ھـو حال علاقة  
محافظ الحسابات بالشركة الخاضعة لرقابتھ لأن اختیار المحافظ من طرف الجمعیة العامة 

و الأمر سـیان إذا تـم شـطب یتم على أساس الثـقة في شخص المحافظ وأمانتھ وكفاءتھ، 
بمصلحة الشركة ولا یسعھا الانتظار وبالتالي  محـافظ الحسابات أو تم إیقافھ لأن ھذا یضر

المتعلق  01-10من القانون  76، لذلك نصت المادة  ]8[أقرب وقت في علیھا إیجاد البـدیل
مكتب مؤھل لتسییر البالمھن الثلاث الجدیـد علـى أن الوزیر المكلف بالمالیة یعین مھنیا 

 .بناء على اقتراح من رئیس مجلـس الغرفـة الوطنیة
 اختتام عملیة التصفیة   -ھـ 

بعد حل الشركة أو شھر إفلاسھا لأنھ یمكن حل الشركة دون اللجوء إلى تصفیتھا 
فإن مھام محافظ الحسابات لا تنتھـي بمجـرد الحل أو شھر الإفلاس خلال مرحلة التصفیة 

السابق ذكرھا) لأن ذلك  76ھي بانتھاء عملیة التصفیة وإقفالھا نھائیا (المـادة وإ نما تنت
 ..یؤدي إلى انقضاء العلاقة التي كانت تربط بین الأطراف

 رفض محافظ الحسابات من طرف الأقلیة  -و 
من القانون  8مكرر715في المادة  الطریقةنص المشرع الجزائري على ھذه 

یـجوز لمساھم أو عدة مساھمین یـمثلون على الأقل عشر « التجـاري على النحو الآتي : 
(رأسـمال الشركة، في الشركات التي تلجأ علنیة للادخار، أن یطلبوا من العدالة  1/10(

یة تھم الجمعوبـناء على ســبب مبـرر، رفض مـندوب ، أو مندوبي الحسابات الذین عینـ
، لكن المـشـرع الجزائـري أغفل ذكر المدة التي یجب فیھا تـقدیم طـلب رفض »العامة 
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التعیین عكس المشرع الفرنسي الـذي حـددھا بثلاثیـن یوما ابتداء من تاریخ انـعقاد 
 ]9[ الجمعیة العامة التي عیـنت محافظ الحسابات

 
 الأتعاب: -5
راجع م استقلالمن أخطر العوامل التي یمكن أن تؤثر في  الأتعاب تحدید یعتبر 

أتعابھ  إذا لم تكن المحافظةالقیام بعملیة  الأصلالذي لن یقبل في  الأخیر، ھذا الحسابات
تتناسب مع ما سوف یبذلھ من جھد ووقت وتكالیف من أجل إنھاء مھمتھ وتقدیم التقریر 

 استقلالیتھجزءا من  حافظالمالنھائي وبالتالي، فإن خالف ذلك سوف یفقد 
صلاحیة تحدید أتعاب محافظ الحسابات إلى الجمعیة  01-10لقد منح القانون  

 . 37العامة أو الھیئة المكلفة بالمداولات طبقا لنص المادة 
إن مصطلح الھیئة المكلفة بالمداولات قد ینصرف إلى الھیئات المسیرة كمجلس  

الإدارة أو المدیرین أو مجلس المراقبة، ھذا الاتجاه یعد تراجعا من قبل المشرع عن اسناد 
مھمة تحدید الأتعاب للجمعیة العامة، التي تعد صاحبة الأحقیة في ذلك( ھذا الاتجاه كان 

)، على أساس أن الجمعیة العامة ھي من تتولى تعیین محافظ 08- 91في القانون القدیم
الحسابات، ھذا من جھة، وھي الھیئة المؤھلة المكلفة بالمداولات، وھي أعلى ھیئة  من 
جھة أخرى. في حین یعد اسناد مھمة تحدید الأتعاب إلى ھیئات التسییر من شأنھ المساس 

حسابات، و یجعلھ في حالة خضوع و تبعیة و التأثیر على حیادیة و استقلالیة محافظ ال
لھاتھ الجھات، و كان بإمكان المشرع إلى جانب ھذا الاتجاه إعادة العمل بسلم الأتعاب 

 . ]10[لإحداث نوع من التوازن
 یةالمال، على أساس النتائج الأحوال، بأي حال من الأتعابولا یمكن احتساب ھذه 

فإنھ: "  ،01-10من القانون  37 المادةوحسب  ."المعنیة الھیئةالمحققة من الشركة أو 
ي ف الحسابات محافظ، أتعاب بالمداولات المكلفة المؤھلة الھیئةالعامة أو  الجمعیة تحدد

أن یتلقى أي أجرة أو امتیاز مھما یكن شكلھ،  الحساباتلا یمكن محافظ  .بدایة مھمتھ
، الأتعابولا یمكن احتساب ھذه  .في إطار مھمتھ المنفقةو التعویضات  الأتعابباستثناء 

 .النتائج المالیة المحققة من قبل الشركة أو الھیئة" ، على أساالأحوالبأي حال من 
 تحدید المدة:-6

 قلالیةاستتأثیر فترة ارتباط المحافظ مع زبونھ على  بخصوص ]11[ھناك رأیان 
أن طول العلاقة مع العمیل یؤدي إلى جودة عملیة  إلىینظر  الأولالمحافظ. الرأي 

 تغیراتوالمالمحافظة التي تمكن المحافظ من معرفة دقیقة وعمیقة بطبیعة نشاط الزبون 
المؤثرة علیھ وطول الفترة یحقق ذلك، وھذا ینعكس على كفاءة عملیة المحافظة واختصار 

النسبة لھ، لمحافظ القدیم أكثر قیمة بوقت تنفیذ المحافظة وقلة تكالیفھا، لأن الزبون یعتبر ا
وعلیھ سیكون مكتب المحافظة أقل اعتمادا على الزبون وأفضل قدرة على مقاومة 

بحیث یشعر  استقلالیتھضغوطھ وأن عمل المحافظ لسنوات لدى زبون واحد یدعم 
 ھذا ما، والمالیةوالاستقلال في مواجھة الزبون وفي مقارنة نتائج السنوات  بالاستقرار

 في حسابات المؤسسة. المستقل الموضوعيیؤثر على رأیھ 
ي مع الزبون یؤدي إلى تأثیر سلب الارتباطأما الرأي الثاني، فیرى أن طول فترة   

المحافظ حیث إن طول الفترة یؤدي إلى توطید العلاقة الشخصیة مع  استقلالیةعلى 
التي تؤثر على نوعیة  الأمورالذي یجعل المحافظ یتغاضى عن بعض  الأمرالزبون 

 المحافظ ونزاھتھ.  استقلالالمحافظة وتھدید 
مستقلا لا یجب أن یكون معتمدا أو مرتبطا  الحساباتوعلیھ، لكي یكون مكتب مراجعة 

  .بأحد أو بعض الزبائن الذین یراجع حساباتھم
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بالمؤسسة محل  الحساباتفترة بقاء وارتباط مراجع  الجزائري المشرعحدد 
 الحسابات محافظ،حیث إنھ تحدد عھدة  01-10من القانون  27 المادة خلالمن  المحافظة

 اباتالحس محافظسنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وإنھ لا یمكن تعیین نفس  )3 (بثلاث

  .سنوات )3(بعد عھدتین متتالیتین إلا بعد مضي ثلاث 
 

 ثالثا: الاستقلال الوظیفي لمحافظ الحسابات
الحقوق والالتزامات تساعده على تأدیة مھامھ بجملة من  الحساباتیتمتع محافظ  

 :على أكمل وجھ باستقلالیة وبحیادیة
  :سلطة التحري -1

على  الاطلاع بھدفبسلطات تحري وتـقّصي واسعة  محافظ الحسابات یتمتع
یر تجاه فروع الشركة أو الغا أن تمتد ھاتھ السلطات یمكن، كمـا الوضعیة الحقیقة للشركة

  ]12[ شركةیتعامل مع الالـذي 
 
 سلطة التحري قـِبل الشركة المراقبة -أ

ي تـضمنتھا  یتمتع محافظ الحسابات قِـبل الشركة الخاضعة لرقابتھ بسلطات تحر
یمكن محافظ الحسابات الاطلاع في أي وقـت «  : ابقولھ 01-10مـن القـانون  31المـادة 

 وفـي عـین المكـان علـى
السجلات المحاسبیة والـموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة كل الوثائـق وكل 

ویمكنھ أن یطلب من القائمین بالإدارة والأعوان   الكتابـات التابعة للشركة أو الـھیئة
 ل التوضـیحات والمعلومات وأن یقوم بكل التـفتیشات التيوالتـابعین للـشركة أو الھیئـة كـ

 .یراھا لازمة
إضافة إلى ھذا أرغم المشرع الجزائري مسیري شركة المساھمة على إعطاء   

محافظ الحسابات كافة الوثائق التي یراھا ضروریة لأداء مھامھ تحت طائلة العقوبة 
 القانون التجاري  من  831المنصوص علیھا في المـادة 

على أیة وثیـقة یراھـا ضـروریة لممارسـة  الاطلاعلمحافظ الحسابات الحق في 
، لكن المشرع التجاري مھامھ تساعده في إبداء رأیھ حول الوضعیة الحقیقیة للشركة

الجزائري لم یحدد وقت القیام بھاتھ السلطات، في حین المشرع الفرنس أشار إلى ذلك 
 24/07/1966المؤرخ في  537-66من قانون الشركات الفرنسي  229/1المادة في 

،(وبإمكـان المحافظ ممارسة ھذا الحق في أي وقت من السنة المالیة وفق برنامج یمكنھ 
المباشر على وضعیة الشركة، وحتى لا یعرقل محافظ الحسابات عمل  الاطلاعمن 

 .]13[یحتاجھا للعمل علیھا الشركة أعطاه المشرع الحق في أخذ نـسخة من الوثائق التي
 

 :سلطة التحري قـِبل الشركات التي لھا علاقة مع الشركة-ب
 1966كان الغرض من إدراج ھذه السلطة في قانون الشركات الفرنسي لسنة 

، وعلى ھذا الأساس یتمتع محافظ ]14[تجنب أي تدلیس ممكن حدوثھ تحت غطاء التجمع
الحسابات بسلطات التحري نفـسھا قـِبل فروع الشركة أو الشركة الأم وقـِبل الشركات أو 

-10من القانون  32الھیئات التي تمتلك فیھا الشركة المراقَــبة أسھما بموجب نص المادة 
01  « 



 01-10ضوء القانون  على مدى استقلالیة محافظ الحسابات

407 

 

في مقر  لیمكن محـافظ الحـسابات أن یطلـب مـن الأجھزة المؤھلة الحصو 
الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بھا أو مؤسسات أخرى لھا علاقة مساھمة 

 . معھا
 

 لغیراسلطة التحري قـِبل -ج
حین على سلطة محافظ الحسابات قبل الغیر في  01-10لم ینص القـانون   

محافظ لل یمكنمن قانون الشركات ، حیث  229المشرع الفرنسي نص علیھا في المادة 
الحسابات الحـصول على المعلومات التي یراھا مناسبة لإتمام مھامھ لدى الغیر الذي قام 

 :مجموعة من الشروط تتمثل في بعملیات لحساب الـشركة بتـوفر
 أن یكون الشخص قد قام بعملیات لحساب الـشركة كـالبنكي أو موثق الشركة - 
طلب الوثائق منـھ إلا بتقـدیم طلـب یحق للمحافظ استجواب الغیر فقط ولا یحق لھ  -

 لرئیس المحكمة التجاریة 
المھني باستثـناء من نصت علیھم  لا یمكن للغیر الذي یملك معلومات الاحتجاج بالسر -

من قانون الشركات الفرنسي وھم أعوان العدالة : الأعوان القـضائیون،  229/4المادة 
لقضائیون، الإداریون، وكـلاء التفلیـسة، المحامون، المحلفون، كتاب الضبط المحضرون ا

 الخبـراء القضائیون
لكن كل ھذا لم یدفع المشرع الجزائري إلى تبـني ھذه الفكرة رغم أنھا تدخل 
ضمن المھام الممكن لمحافظ الحسابات تأدیتھا والتي من شأنھا مساعدتھ في تكوین فكرة 

 واضحة وصحیحة عن وضعیة الشركة
 الإعلامالحق في   -2 .

 :حق في الإعلام یظھر في ما یليالیتمتع محافظ الحسابات ب
  :تلّقي الوثائق المحاسبیة-أ

مـن القـانون  33قـصد تمكین المحافظ من إبـداء رأیھ في الحسابات نصت المادة 
یقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ستة أشھر على «  السابق ذكره على : 10-01

 المحاسبیةحسب مخطط الحصیلة والوثائق  الأقل لمحافظ الحسابات كشفا محاسبیا یعد
 ]15[ التي ینص علیھا القانون

 
 :المساھمین اتاستدعاء المحافظ لجمعی-ب

المساھمین على استدعاء محافظ الحسابات لجمعیة  01-10لم یـنص القـانون  
منھ، لذلك وجب  40/2على عكس القانون الملغى الذي نص على ذلك في نص المادة 

 12مكرر715الرجـوع في ذلك إلى أحكام القانون التجاري الذي نص على ذلك في المادة 
إذن لا یجب  .« یـتم اسـتدعاء مندوبي الحسابات لـ ..... وكذا لكل جمعیات المساھمین» : 

بات أن یمنح المساھمین الشعور بأنھ شخص بعید غیـر مھـتم بالحیاة على محافظ الحسا
الاجتماعیة للشركة، لذلك جعل المشرع استدعاءه لجمعیة الم ساھمین إجباریـا وفـي أجـل 

من القانون التجاري) سواء أكانت عادیة أم غیر  677ثلاثین یوما قبل انعقاد ھا (المادة 
اء المبكر منح محافظ الحسابات الوقت اللازم والكافي عادیة، حیـث أن الھدف من الاستدع

لتحضیر نفسھ كما ینبغي للإجابة على مختلف الأسئلة الممكن طرحھا علیھ یوم الجمعیة 
  .العامة
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 استدعاء المحافظ لاجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین-ج 
كما ھو الحال بالنسبة لاستدعاء المحافظ لجمعیة المساھمین، لم ینص القانون  

استدعائھ لاجتماعات مجلس الإدارة (أو مجلس المدیرین حسب الحالة) أو مجلس المراقبة 
یتم استدعاء مندوبي الحسابات لاجتماع مجلس » :  12مكرر715وتكفلت بذلك المادة 

  »ات السنة المالیة المنتھیة .....حالة، الذي یقفل حسابالإدارة أو مجلس المدیرین حسب ال
 
 الالتزام ببذل العنایة التي تقتضیھا المھنة-3

 01-10من الـقانون  59نص المشرع الجزائري على ھـذا الالتـزام في المادة  
 ــقولھ یتحمل محافظ الحسابات المسؤولیة العامة عن العنایة بمھنـتھم ویلتـ ـزم بتـوفیر  : "ب

 ،"الوسـائل دون النتـائج 
وترجع أھمیة بذل محافظ الحسابات للعنایة المھنیة الكافیة وضرورة ذلـك إلـى العدیـد 

  :مـن الأسباب أھمھا
 م بعملھ في ظل حرصٍ أن محافظ الحسابات مھني مستقل ومحاید، ویفترض فیھ القیا -

 داة ؤكافٍ على جودة الخدمة الم
أن محافظ الحسابات لھ علاقات مـع عمیلـھ والطـرف الثالـث والمنظمات المھنیة وحتى  -

المجتمع، وبعض العلاقات تعاقدیة والبعض منھا تنظیمیة رسمیة والـبعض الآخر موجود 
 ولكنھ غیر مؤید بعقد ملزم لھ

عائد مادي ونـوعي مـن وراء امتھانھ المحافظة فإنھ سوف أنھ مثلما یحصل على  - 
 یواجھ عقوبات بعضھا لھ آثار مالیة سلبیة علیھ

أنـھ عنـدما یواجـھ دعاوى من الآخرین بمعاقبتھ سواء مادیا بدفع تعویضات للغیر أو  - 
ي عنفسیا بالسجن فإن لھ حـق الـدفاع عن نفسھ، وعندئذ علیھ أن یقیم دلیل نفي ومن الطبی

 أن یحاول إثبات بذلھ العنایة المھنیة الكافیة في عملھ
أنھ كمھني سیكون منتمیا بالضرورة إلى المنظمة المھنیـة المـسؤولة عـن تنظـیم المھنـة  - 

والارتقاء بمستوى أداء مندوبیھا، فلھا أن تحمي حقوق محافظ الحسابات كما لھا أن تعاقبھ 
 ]16[ة الكافیة في أداء عملھفـي حالـة عدم بذلھ العنایة المھنی

التزام محافظ الحسابات في مواجھة عملائھ لا یزید عن كونھ التزاما ببذل  إن
عنایة فنیـة معینة تفرضھا أصول المھنة التي ینتم ي إلیھا، فعلیھ الالتزام ب السلوك 
 المھني المنتظر منھ ولا یجـوز لھ أن یخطئ فیما استـقرت علیھ أصول مھنتھ، ومن ثم

الخروج عن ھذا الـسلوك یعتبـر خطـأ لا یغتـفر، ولقد قننت مختلف التشریعات المبادئ 
مبدأ -بمبدأ سلامة الحسابات  : التي تحكم مھنة محافظ الحسابات والمتمثلة فیما یلي

مبدأ أن المیزانیة تعـبر  -: ھـ مبدأ الوضوح -:د مبدأ ثبات الطرق المحاسبیة - الاحتیاط 
 . ]17[مبدأ استقلال السنوات المالیة -و .یة للمشروع عن الـذمة المال

 
 التسییرالالتزام بعدم التدخل في أعمال -4
وتخص « وذلك بقولھا :  23المـادة  فيھذا الالتزام  على  01-10القانون  نص  

القـانون من  4/2مكرر715نـص المادة كما ت، »ھذه المھام ...... دون التدخل في التـسییر 
وتتمثـل مھمـتھم الدائمـة باستثـناء أي تدخل في التسییر « التجاري الجزائري بقولھا : 

من  228/3، وبدوره نص المشرع الفرنسي على ھذا الالتزام فـي نـص المادة ..... »
 .]18[1966لسنة قانون الشركات 

لأنھ غالبا  رالفاصلة بین المراقبة و التسییفي معرفة الحدود ھناك صعوبة تكمن 
تتشابك مھمة المراقبة  المتعلقة بتقدیر مدى امكانیة منح الشركة لقروض، أو  منح ما 
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الموافقة لإبرام بعض العقود المھمة، فمحافظ الحسابات یعطي رأیھ حول الوضعیة المالیة 
  في ھاتھ الحالة، و ھذا یعد من صمیم التسییر.

فاستقلالیة محافظ الحسابات و إبعاده عن التسییر یجنبھ الخلط بین أعمال المراقبة و أعمال 
 التسییر، و المشرع الجزائري لم ینص على عقوبة عدم  احترام ھذا المبدأ، في حین
محكمة النقض الفرنسیة اعتبرت الخلط في المھام من طرف المحـافظ في شركة ما یمكن 

  ]19[ تنحیتھ منھاأن یكون سببا في طلب 
 

 المھني الالتزام بالمحافظة على السر-5
یتعین على .... ومحافظ « ما یلي : على   01-10من القانون  71/1نص المادة ت 
من القانون  13مكرر715، وبـدورھا نصت المادة »المھني .....  .... كتم السرالحسابات.

أحكـام الفقرات السابقة، فإن مندوبي ومع مراعاة « التجاري على ھذا الالتزام بقولھا : 
المھنة فیما یـخص الأفعـال والأعمال  الحسابات ومساعدیھم ملزمون باحترام سر

 والمعلومات التي اطلّعوا علیھا بـحكم ممارسة مھنتھم
عدم احترام ھذا الالتزام یؤدي إلى توقیع العقوبات المنصوص علیھا في إن   

-10من القانون  71/2لعقوبـات المشار إلیھا في المادة من قانون ا 302و  301المادتین 
01 . 

إذن یحق لمحافظ الحسابات بموجب ھذا الالتزام معرفة كل شيء وھو ملزم بعدم 
على معلومات مھمة وبالمقابـل ھـم  الاطلاعقـول كـل شيء، ذلك أن مھمتھم تمكّنھم من 

 .]20[ف المھن الحرةملزمون بالتكتمّ وحفظ أسرار مثل ما تخضع لھ باقي مختل
 
 .الالتزام بإخطار وكیل الجمھوریة عن الأفعال الجنحیة-6

ویطلعون، علاوة « على ھذا الالتزام بقولھا :  13/2مكرر715نصت المادة لقد 
رام ، وفي حالة عدم احت»التي اطلّعوا علیھا  على ذلك، وكیـل الجمھوریة بالأفعال الجنحیة

ات محافظ الحساب، إذ یجب على محـافظ الحـسابات لھـذا الالتزام یعتبر مرتكبا لجریمة
الشروع في إجراءات الإنذار عندما یستـنتج وجود وقائع أو تصرفات أو إجراءات من 

من القانون  23/1طبیعتھا تھدید مواصلة نشاط الشركة وذلك حسب ما تنص علیھ المادة 
یعلم المسیرین والجمعیة العامة أو ھیئة المداولة المؤھلة بكل نقص قد یكتشفھ  ": 10-01

ولم یقم  .« ع علیھ ومن طبیعتھ أن یعرقل استمرار استغلال المؤسسة أو الھیئةأو اطّل
المشرع بتحدید الحالات التي یتم فیھا البدء في إجراءات الإنذار بل ترك ذلـك لتقـدیر 
محافظ الحسابات، فیمكنھ ذلك في حالة التدني الخطیر للوضعیة المالیة للشركة (نتائج 

للأعباء ....) أو لوجود صعوبات في الاستغلال (مشاكل في سلبیة، الزیـادة المذھلة 
  ]21[...)التخزین، خسارة أسواق أو زبائن مھمین

لسنة  07نشیر إلى أن الشركة الفرنسیة لمحافظي الحسابات في تعلیمتھا رقم  
، قد وضعت مجموعة من المعاییر التي تدفع بمحافظ الحسابات للبدء في اجراءات 1988
  :]22[الإنذار

 معیار الوضعیة المالیة السلبیة للشركة كتأثر ملاءة الشركة مثلا -
معیار وضعیة الاستغلال السلبیة كالاختلال بین نتائج الاستغلال و   -

 الاھتلاكات، تراجع الطلبات، و خسارة أسواق مھمة مثلا
المعاییر المتعلقة باضطراب استقرار المؤسسة للصراعات الاجتماعیة   -

 داخل الشركة، عدم وضوح القوانین أو عدم استقرارھا مثلا.
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 :عملیـات المراقـبةب الالتزام-7
انتظام الحسابات و صحتھا،  بمراقبة یقوم محافظ الحسابات  في مجال المراقبة  

من القانون  23و یدقق في صحة المعلومات المقدمة للجھاز المسیر، لذلك فقد أكدت المادة 
 4مكرر 715على مجالات المراقبة بالنسیة لمحافظ الحسابات، و تكریسا للمادة  10-01

 من القانون التجاري، حیث یضطلع محافظ الحسابات بالمھام التالیة:
الحسابات السنویة منتظمة و صحیحة و مطابقة تماما لنتائج یشھد بأن  -

عملیات السنة المنصرمة و كذا الأمر بالنسبة للوضعیة المالیة و ممتلكات 
 الشركات و الھیئات.

یفحص صحة الحسابات السنویة و مطابقتھا للمعلومات المبینة في تقریر  -
 حاملي الحصص. التسییر الذي یقدمھ المسیرون للمساھمین أو الشركاء أو

یبدي رأیھ في شكل تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة و المصادق  -
 علیھا من مجلس الإدارة و مجلس المدیرین أو المسیر.

یقدر شروط إبرام الاتفاقیات بین الشركة التي یراقبھا و المؤسسات أو  -
قائمین لالھیئات التابعة لھا أو بین المؤسسات و الھیئات التي تكون فیھا ل

 بالإدارة أو المسیرین للشركة المعنیة مصالح مباشرة أو غیر مباشرة.
یعلم المسیرین و الجمعیة العامة أو ھیئة المداولة المؤھلة، بكل نقص قد  -

یكتشفھ أو اطلع علیھ، و من طبیعتھ أن یعرقل استمرار استغلال المؤسسة 
 أو الھیئة.

بة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد فحص قیم و وثائق الشركة أو الھیئة و مراق -
 .]23[المعمول بھا دون تدخل في التسییر

 
 :خاتمة

تعتبر الاستقلالیة من بین الخصائص الأساسیة التي یجب أن یتمیز بھا محافظ  
تقاریره  الحسابات، إلى جانب الكفاءة و النزاھة و الموضوعیة، حتى تكون لأراءه  و

قیمة  یعتمد علیھا المساھمون، المسیرون و الغیر الذي یتعامل مع الھیئة المراقبة، لذلك 
حاول المشرع الجزائري اتخاذ تدابیر قانونیة من أجل حمایة استقلالیة محافظ الحسابات 

 أثناء أداء مھامھ تظھر في العناصر التالیة:
قة بالكفاءة و النزاھة و ربط ممارسة المھنة بتوافر شروط موضوعیة متعل -

 الاستقامة.
تحدید  و توسیع حالات التنافي و الموانع التي تحول و تؤثر على استقلال  -

 المحافظ، سواء متعلقة بعلاقاتھ الأسریة، أو وجود مصالح ذات طبیعة مالیة. 
تحدید عھدة محافظ الحسابات بثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، من  -

العلاقة بین المحافظ و المسیرین للھیئة المراقبة، مما قد أجل تفادي توطید 
 یؤثر على استقلالیتھ.

 إقالة محافظ الحسابات لا تكون إلا في حالة رفضھ لمھامھ أو وجود مانع. -
سلطة التحري غیر محدودة و دائمة قبل الھیئة المراقبة أو كل ھیئة أو كیان  -

 لھ علاقة معھا.
 ر.عدم الخلط و التدخل في التسیی -
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یستوجب على محافظ الحسابات القیام بمھامھ وفق ما یتطلبھ القانون، مع  -
 توفیر الامكانیات اللازمة للقیام بمھامھ على أحسن وجھ.

إن الھدف من الاستقلالیة ھو ضمان قیام المحافظ بمھامھ وفق ما یقتضیھ  القانون، ھذا 
 تأثیر، من جھة أخرى. من جھة، و ابعاد المحافظ عن أي شكل من أشكال الضغط أو ال

 
 :المراجع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2010جویلیة  11، الصادرة بتاریخ 11الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  -1
 

للدراسات  الأكادیمیة الحسابات، مراجع  استقلالعلى  المؤثرةالعوامل ،  دیلمي عمر وبراق محمد  -2
، ص: 26 – 16ص ص .  2017جانفي  - 17العدد  القانونیةو  الاقتصادیةقسم العلوم  ، والإنسانیة الاجتماعیة

19. 
Christian PRAT dit HAURET ; L'indépendance du commissaire aux comptes: Une 
analyse empirique fondée sur trois composantes psychologiques du comportement   
Article  in  Comptabilité Contrôle Audit • January 2002 : 
https://www.researchgate.net/publication/241759083; p : 01. 

 
3- Chrystelle Richard ; L’indépendance de l’auditeur : pairs et manques ; Revue 
française de gestion ; 2004 ; p p : 120-121 
 

 .2015محافظي الحسابات، أكتوبر و النظام الداخلي، الغرفة الوطنیة ل  میثاق أخلاقیات مھنة -4
 
5- - Monéger Joël et Granier Thierry ; le commissaire aux comptes / DALLOZ 1995 ; 
P 53 

، دور محافظ الحسابات في مراقبة شركات المساھمة، رسالة ماجستیر، كلیة الجقوق، جامعة قادري عبد المجید
 .17-16، ص ص: 2001باجي مختار عنابة، 

 
، مندوب الحسابات و دوره في مختلف أنواع الشركات  التجاریة، رسالة دكتوراه ، كلیة علاوي عبد اللطیف -6

 .28، ص: 2016/2017العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،  الحقوق و
 

، مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركات المساھمة، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، بن جمیلة محمد -7
 .32، المرجع السابق، ص: قادري عبد المجید. 47، ص: 2010/2011جامعة منتوري قسنطینة، 

 .51المرجع السابق، ص: ، بن جمیلة محمد -8
 

9- Philippe Merle, Droit Commercial Sociétés Commerciales; 2 Ed, DALLOZ, 
1990, p. 411 

 
، المرجع السابق، ص دیلمي عمر وبراق محمد  .67-66، المرجع السابق، ص ص: علاوي عبد اللطیف -10

 .23-22ص: 
 
 

 .25، المرجع السابق، ص: دیلمي عمر وبراق محمد  -11
 

 .53، المرجع السابق، ص: بن جمیلة محمد .43، المرجع السابق، ص: عبد المجیدقادري  -12

https://www.researchgate.net/publication/241759083


 عبد المجید قادري
 

412 

 

 
 .54، المرجع السابق، ص: بن جمیلة محمد -13

 

14- - Monéger Joël et Granier Thierry ; Op. Cit. ; P : 68. 
 
 
15- Philippe Merle; Op. Cit. ; P : 417 

 
 58، المرجع السابق، ص: بن جمیلة محمد -16

 
 .70-69، المرجع السابق، ص ص: علاوي عبد اللطیف -17

18- Chrystelle Richard ;Op. Cit. ; P p : 122-123. 
 
19- Yves Le Portz ; Indépendance et déontologie des commissaires aux comptes ; 

RAPPORT MORAL SUR L’ARGENT DANS LE MONDE ; entretiens de la 
Commission des opérations de Bourse du 21 novembre 2002 ; p p : 3-4 - Monéger 
Joël et Granier Thierry ; Op. Cit. ; P : 70. 

 
 .54-53، المرجع السابق، ص ص: قادري عبد المجید -20

 

21- Philippe Merle; Op. Cit. ; P : 413 ; Monéger Joël et Granier Thierry ; Op. Cit. ; 
P : 128 

 
 .84-83، المرجع السابق، ص ص: قادري عبد المجید . -22

 
23- Monéger Joël et Granier Thierry ; Op. Cit. ; P : 103 

 
 

 
 
 


	ملخص

